كان كلامنا المتقدم في بيان التوجيهين اللذين ذكرهما الماتن في إمكانية الشرط المتأخر للمأمور به لمتعلق التكليف،قلنا: إن التوجيه الأول هو أن الشرط المتأخر لا يكون شرطاً بالمعنى الفلسفي، بمعنى أنه جزء من العلة ليرد علينا الإشكال، وإنما يكون ملازماً للعلة، يعني ملازماً للشرط، كاشفاً محضاً عن ذلك الشرط، وإذا أردتم أن تجعلوا تعبيراً دقيقاً، حتى كلمة ملازمة احذفوها، قولوا فقط كاشف، بمعنى أننا لانستكشف تحقق الشرط إلا عند حصول ذلك الشيء المتأخر، مالم يحصل ذلك الشيء المتأخر لا نستكشف الشرط، ولا مانع أن يكون المتأخر كاشفاً عن تحقق الشرط، إذ الإشكال في شرطية الشرط بمعنى دخله في الغرض، أما إذا زال دخله في الغرض، وأصبح مجرد كاشف عن تحقق الشرط زال الإشكال، هذا هو التوجيه الأول الذي أورده الماتن.
التوجيه الثاني: أنه أوردنا فيما تقدم أن الشرط المتقدم يبتني على كونه معداً، كما في الأمور التكوينية التي مثلنا لها بالتسع الخطوات، السابقة للخطوة العاشرة، كذلك الحال في الشرط الشرعي، فإن كان متقدماً فسرناه بالمعد، وإن كان الشرط متأخراً فسرناه بأنه غير مؤثر لتحقق فعلية الغرض، بل هو مؤثر لتبيان تحقق قابلية ذلك المتعلق، الآن قلنا: إن الصوم المطلوب من المستحاضة كيف نعرف أنه الصوم المراد من قبل الله تبارك وتعالى؟ نعرف بأن الصوم المطلوب هو الصوم الملحوق بالغسل لصلاتي العشاءين، نعم، وعندنا أمثلة في العرف، العرف يوضح لنا هذا المطلوب، وذلك أن الإنسان قد تضطره الظروف ليقيم مأدبة لا تتناسب مع المدعو،إلا بإلحاقها بالإعتذار، فالإعتذار شرط متأخر لكون المأدبة مناسبة لعلو مقام المدعو ولارتفاع شأنه (يحفظه الله)، أو (يرحمه الله)....

نعم، إذا لم نعتذر منه، ونحن لم نشبع جوعته ودعوناه، سيقول هذا بخيل كيف دعاني؟ 

....
هذه المأدبة تتناسب معه أو لا تتناسب، طيب لماذا دعوناه إذا لاتتناسب؟ نفعل له ما لا يتناسب مع مقامه؟ 

....

التكريم، قلنا ما الذي يكمله؟ هذا الشرط المتأخر وهو الاعتذار، شرط الاعتذار، إذا ما فيه اعتذار، لا يتناسب معه، وأنت تقع في حرج إذا ما دعوته، الاعتذار شرط متمم للتكليف، أمس هذا شرحناه بالتفصيل...

....

هذا شرط متمم، ماذا نسميه؟ 

سمه ما تريد أن تسميه، سمه طرش، ....ماذا فيه؟
نحن نقول كيف يتحقق؟ كيف يتحقق تكريمه إذا لم تعتذر من عنده متأخراً لا يتناسب مع ماذا؟....مثال المستحاضة نفس الشيء، في العرف ليس فيه مانع، هذا كثير يحصل في العرف، ترى واحداً يريد أن يقدم لك هدية، مالاً، مبلغاً من المال، يقول: سماحة الشيخ له مقام كبير، لا يتناسب هذا المبلغ الضئيل، ولكن ما عنده إلا هذا المبلغ، فتقدمه له وتقول: طبعاً لا يخفى عليك الحال، ولكن الجود بالموجود، وهلم  جرا، ولكن قبل أن يقول لك هكذا، تقول: ما أبخله ما أبخله، ولكن إذا قال لك وكشف لك عن طويته، نعم الرجل، ما شاء الله لايملك شيئاً وقدم ما يملكه، إيثار، انقلب اللوم إلى ثناء عطر، ما أكثر هذا...

ثم بينا أن المحقق النائيني(يرحمه الله) أبان أن الشرط المتأخر كالجزء، كما أن الأجزاء المتقدمة من المأمور به، مشروطة بتحقق الأجزاء المتأخرة، كذلك الحال في الشرط المتأخر، باعتبار أن الشرط المتأخر، قلنا إن التقييد داخل، والقيد خارج، لكن الأمر بالتقييد أمر بمنشأ انتزاعه وهو القيد، فيكون كالأمر بالأجزاء التي لها دخل في تحقق المطلوب، ثم أشكلنا عليه بأن هذا يرجع الشرط جزءاً، والحال أن الجزء يمكن أن يكون شرطاً لها، وختمنا المطلب، وبينا أن ذلك لو كان ثمة كما يقول لأورد علينا إشكال، وهو أنه ما عندنا واجبات ارتباطية تدريجية، دائماً ماذا تصير؟ واجبات ارتباطية دفعية، يعني وجودها دفعة، وهذا مستحيل، اللهم إلا في بعض الأمور النادرة، والشيء الثاني نحتاج أن نؤل، بمعنى إذا قال لنا: أقم الصلاة، نقول: هذا الأمر صحيح تراه واحداً، ولكن هو أحدى عشر، انحلالي، والحال أن ذلك لم يقل به أحد، وهذا كاشف على أننا لانحتاج إلا إلى أحد التأويلين المتقدمين عن الماتن.

تم كلامنا بالأمس، وأعدناه لدقته، لأنه هواية مطلباً هاماً، يكون تحفظونه في أذهانكم.

كلامنا في هذا اليوم في نفس الكلام الذي قلناه، ولكن من حيثية أخرى، ما تقدم كان الكلام يدور في الشرط المتقدم والمتأخر للتكليف، لمتعلق الحكم، كلامنا اليوم أين؟ في نفس الحكم، يعني في الوجوب والحرمة، كأحكام تكليفية، أو في الملكية و الشرطية والزوجية وهلم جرا من الأحكام الوضعية، هل كما تعقلنا وجود  شرط لمتعلق التكليف، متأخر، يمكن أن نتعقل وجود شرط للحكم متأخر تارة ومتقدم على الحكم تارة أخرى؟ 

الماتن يقول: لا بأس بكون الحكم سواءً كان تكليفياً أو وضعياً يكون مشروطاً بشرط متقدم تارة، وبشرط متأخر تارة أخرى، يقول: ألا ترى وجوب الحج، يقول متى يكون عليك وجوب.؟ بالاستطاعة، فالوجوب للحج مشروط لتحقق الاستطاعة، ما يخالف، كشرط ماذا متقدم أو متأخر؟ اجعله متقدماً أو اجعله متأخراً، ماذا فيها؟ الصحيح متقدم طبعاً، وأيضاً يقول: وهكذا الحال في الملكية المشروط تحققها بالحيازة، متى يحكم لك الشارع بأنك ملك، قال من حاز ملك، من حاز شيئاً ملكه، فإذاً عندنا أحكام شرعية مشروط الوجوب فيها أو الحرمة أو الملكية أو الزوجية أو الشرطية لشيء متقدم تارة ومتأخر تارة أخرى، الماتن يقول ما فيه مانع، لماذا؟ يقول الحكم مثل المتعلق، فكما تصورنا أن المتعلق يمكن أن يكون، الصلاة، مشرطة بشرط متأخر، صحة هذه الصلاة،أو الصوم مشروط بشرط متأخر، فلا يوجد مانع أن تكون الملكية أو الزوجية أو الوجوب أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة، مشروطة بشرائط متقدمة تارة ومتأخرة تارة أخرى، ما فيه مانع، عجيب، يقول لا تعجب، لقد مر علينا ذلك في بحث الواجب المشروط، وقال صاحب الفصول (يرحمه الله) إن الوجوب فعلي، الوجوب ما قال فعلي؟ ولكن الواجب فعليته مشروطة بالاستطاعة، ولكن من الواضح أن شرط الواجب يعود باللازم أن يكون شرطاً للوجوب، يعني بمعنى أن الفاعلية والمحركية للإتيان بالحج إنما تكون بعد الاستطاعة، وإلا ما له لا فاعلية ولا محركية، هكذا تصور صاحب الفصول (يرحمه الله)، الماتن يقول: بناءً على ما أوضحناه ههنا، إذاً لا يوجد فارق بين التكليف وبين الحكم، بين المتعلق وبين الحكم،بين الصلاة وبين الوجوب، لا يوجد فارق يعني أو فيه فارق؟ يقول: لا، فيه فارق، الحكم يختلف، الحكم المقيد، عن متعلق الحكم المقيد، نعم، ولكن ماهو الفارق؟ يقول: لما نقول إن الصلاة مقيدة بشرط متأخر، معنى كلامنا أن فعلية الصلاة لا تكون إلا بتحقق هذا الشرط المتأخر، هذا معنى كلامنا صح؟ لما نقول: إن الحكم مشروط بشرط متأخر، مامعنى كلامنا؟ يقول: معنى كلامنا أن الحكم لا يكون فعلياً، الحكم ليس بفعلي، يعني ممكن أنه يكون شأنياً، يمكن اقتضائياً، الحكم لا يكون فعلياً إلا بعد تحقق شرط ذلك الحكم، يقول: فيه عندنا كذا تصورات موجودة؟ يعني في بعض الأحيان الحكم يكون مشروطاً بشرط متقدم تارة وبشرط متأخر تارة أخرى، لدى العرف موجود هذا أو غير موجود؟ يقول:نعم موجود، يقول: انظر إلى هذه الأمثل التي أنا آتي بها، هو أتى بمثال، المثال الأول: يقول كتوقف حسن إكرام زيد على سبق حسن الصنيع الصادر منه، أنا لماذا يجب عليّ؟ لماذا هذا الوجوب؟ لكوني لما سافرت معه أعد لي الطعام وفعل لي ما أدخل عليّ السرور في سفري، عنده أيادي جميلة في السفر، فالآن لما رجعنا قافلين من السفر يحسن بي الإكرام، وأيضاً في بعض الأحيان يحسن عليك الإتيان بالشيء لكون الشرط سيتحقق في المستقبل، مثل ماذا؟ حسن إعداد الطعام، من اليوم تقوم تشتري وتتأهل وتترتب، على مجيء الضيف بعد ثلاثة أيام، في العرف ليس فيه مانع، فإذاً الحكم بالوجوب ممكن أن يكون مشروطاً بشرط متأخر، وممكن أن يكون مشروطاً بشرط متقدم، لا مانع منه، كلامنا ماذا الآن؟ 
غير أن المحقق النائيني(يرحمه الله) قال: إن الشرط المتأخر في المتعلق في الواجب لا إشكال فيه، لكن في الوجوب، في الحكم، مستحيل أن يكون الحكم مشروطاً بشرط متأخر، عجيب مستحيل؟ يقول: نعم، تأمل لترى أنه مستحيل، ما معنى الحكم؟ الآن نريد نفهم حقيقة الحكم، الحكم ممكن تطلق عليه إطلاقات متعددة تشير إلى حقيقته، لأن الشيء إذا ازداد في وضوحه يختفي، وذلك يقال للحق تبارك وتعالى: الظاهر الباطن في ظهوره، والباطن الظاهر في بطونه، نفس الشيء، كذلك بعض الأشياء لشدة وضوحها تكاد أن تختفي، الحكم من هذا القبيل، واضح الحكم، ولذلك عبر عنه بأنه جعل شيء في العهدة، في عهدة المكلف، أو أنه إنشاء واعتبار من لدن المشرع، هذا الحكم، ولكن نحن لا علينا، جعل شيء في العهدة، إنشاء، اعتبار، ليس كلامنا في هذا، وإنما نريد أن نوضح ما هو المراد من الحكم، الآن هل نتعقل أن يكون ذلك الإنشاء والاعتبار الذي ينشؤه المنشئ ويعتبره المولى، المعتبر، أن يكون الإنشاء مشروطاً بشرط متأخر؟ لايمكن، لماذا؟ لأن معنى الحكم، لما يقول: أنا أنشأت وجعلت وحكمت، على المكلف بكذا، معناه ماذا؟ يقول: معناه أخذ الشيء مفروض الوجود والتحقق، هذا معناه، مفروض الوجود والتحقق والتحصل، وإذا كان معنى الحكم أخذ الشيء مفروض التحقق والحصول، استحال أن يكون مشروطاً بشرط متأخر، لأن هذا ما معناه كأننا جعلناه حاصل ثم قلنا غير حاصل، لأنه مشروط، حصوله بشرط يأتي فيما بعد، يصير هذا أو ما يصير؟ ما يصير يقول المحقق النائيني، فلذلك القول بوجود الشرط المتقدم والمتأخر للمتعلق بمكان من الإمكان، لأنه ماذا قال؟ المتعلق هو مجرد أطراف الإضافة، أما الحكم، لا، أخذ الشيء مفروض الوجود والتحصل، فيستحيل أن يكون الحكم مشروطاً بشرط متأخر، رأينا نظرية المحقق النائيني، يكون ننتبه.

الماتن يقول: كلام المحقق النائيني مخدوش، ماذا الحكم يستحيل أن يكون مشروطاً بشرط متأخر؟ أولاً يكون تنتبه يا محقق يا نائيني (رحمك الله)، لا يراد من الشرط المتأخر المأخوذ في الحكم أن يكون ذلك الشرط متحقق بالفعل، لا يراد هذا المعنى حتى نقول الآن الحكم موجود بالفعل متحقق، والشرط الذي أخذ في الحكم كيف يكون شرطاً للحكم الذي هو الآن متحقق بالفعل، لا، المراد بأخذ الشرط بالحكم، أخذ الشرط بنحو تحققه في حينه، الشرط الذي يكون يتحقق في حينه في الحكم الآن، لا أقول لابد يتحقق الآن، أقول هو شرط في تحققه في زمانه، الذي صقع وجوده ولكنه واقعه، زمانه الذي يأتي له كشرط هو فيه وله، وليس الآن أنا أجره من زمانه الذي سوف يتحقق في المستقبل، حتى تقول: كيف يكون الحكم فعلياً الآن وشرطه سوف يتحقق في المستقبل؟ لكي يكون جمعاً بين الوجود والعدم، لأن فعليته معناه تحققه الآن الحكم، ويتحقق يعني لا موجود، جمع بين  النقيضين،لا، ليس المراد هذا، المراد أن الشرط المتأخر هو شرط للحكم، الحكم الذي الآن أنشأناه، جعلناه، لكن شرطه أن يكون ذلك الشيء متحقق في حينه.....
....
الحكم بالوجوب، أنا حكمت بالوجوب، ثم قلت: هذا الحكم بالوجوب مشروط بسفرك بعد خمسة عشر يوماً، ماذا فيها؟ سفرك الآن تحقق؟ الوجوب ماذا عليك؟ ولكنك ماذا؟ الحكم، نعم، تحقق لا مانع منه….على كل، الماتن يقول لا مانع...

....

تقول هذا ليس شرطاً للحكم، هذا شرط للمتعلق، أنت تقول أنا أتفق مع المحقق النائيني أنك أنت أيها الماتن قلبت البحث من كونه شرطاً للحكم إلى كونه شرطاً للمتعلق، المتعلق يرد عليك، يقول: أصلاً جميع شروط المتعلق هي شروط للحكم، إذ لا فرق بين شرط الحكم وشرط المتعلق، كون الشيء شرط للمتعلق، فالنتيجة يصير شرطاً للحكم....

....

ألم نحكم الآن بالوجوب، الوجوب الآن فعلي، حكمنا بالوجوب، لكن قلنا بشرط  السفر...

الحكم الآن موجود، لكن الشرط متأخر، وهو التلبس بالسفر، لا مانع منه، على كل...

المحقق النائيني يرد على الماتن، ويقول: أيها الماتن،هذا ليس شرطاً للحكم متأخراً، هذا شرط مقارن، بتأويلك أيها الماتن، وليس شرطاً متأخراً، لأنك جعلت الشرط هو النسبة بين ذلك المتأخر والحكم الذي الآن فعلي، النسبة، فأنت تلحظ النسبة، وليس جعلت ذاك المتأخر حقيقة شرط في الحكم الآن، وفرق بين كونه شرطاً حقيقة، وبين النسبة إليه، فالنسبة إليه أمر صار مقارناً له، فأنت ما خليت شرطاً متأخراً أيها الماتن، النائيني يرد على الماتن، يقول له: هذا شرط ماذا؟ أرجعت الشرط المتأخر إلى كونه مقارناً، هذه هو إشكال المحقق النائيني على الماتن.

الماتن يقول: لا، أريد الشرط المتأخر ولا أريد النسبة، عجيب، عنده إصرار ما شاء الله، يقول: انظر، أصلاً ماذا أنا أريد النسبة، النسبة هذه أمر انتزاعي لا تصلح أن تكون دخيلة في تحقق الغرض، وأنا قلت شرط، يعني وجود واقعي، فكلامي الذي أريد أنه شرط، ليس النسبة إلى ذلك الشيء، لا، أصلاً هذا يصير خروج للبحث عن محل الكلام بالكلية، كيف خروج، لأنه يصير جميع الشروط تلحظ نسبتها إلى طرف الإضافة كما قلنا، وحينئذ يصير ما عندنا كلام في شرط متقدم أو شرط متأخر، يعني خرجنا من الكلام عنه، يقول: أنا لا أقصد النسبة، وإنما أقصد الوجود الحقيقي الكائن في ظرفه شرط للحكم الآن، أرأيت إصرار الماتن؟ نعم....

ولذلك يقول الماتن: لا مانع من أن يكون الشرط متأخراً للحكم، لأن الحكم كالمتعلق، واضحة الفكرة؟ كما تعقلنا أن يكون المتعلق مشروطاً بشرط متأخر تارة وبشرط متقدم تارة أخرى، كذلك الحكم عينه، يكون أيضاً مشروطاً بشرط متأخر، وأما قولك أيها المحقق النائيني (يحفظك الله) بأن الحكم دائماً مأخوذ على نحو الشيء المفروغ الوجود المتحصل، وكون هذا المتحصل مشروط بشرط متأخر، ماذا؟ يلزم جمع بين النقيضين، هذا مردود أيها المحقق النائيني لأن الحكم مثل المتعلق بالدقة، لا يختلفان، ولكن الصحيح أن الأوجه ما قاله المحقق النائيني، فارق كبير بين المتعلق وبين الحكم، المتعلق هو كما قلنا، الاعتبار أو الإنشاء، هذا الإنشاء إما أن ننظر على أنه على نحو القضية الحقيقية التي يصدرها المعتبر والمنشئ، وإذا أصدرها تكون فعلية تكون فعلية غير معلقة وغير مشروطة، أو نقول إنها مشروطة وليست فعلية، فلا تصير حكماً فعلياً بل حكماً اقتضائياً، يعني ليس له فعلية، إذا كان لها فعلية، فكما قال المحقق النائيني يستحيل أن تكون مشروطة بشرط، لأنه خلاف أن تكون فعلية وهي مشروطة بشرط متأخر، ذاك المتأخر معناه أنه لا فعلية لها إلا بتحقق شرطية الشرط المتأخر، كم فرق بين أن يكون الشيء، ننظر إلى التكليف، يعني إلى المتعلق، وبين أن ننظر إلى الحكم، فارق جوهري، المتعلق كما يقول المحقق النائيني نستطيع أن نقول أنه مشروط بشرط متأخر، لأنا جعلنا الشرط هو طرف الإضافة، وباعتبار أن المتعلق هو حصة من الماهية، أنا لا أريد إلا هذا الصوم هذا المشروط بأنه متعقب بغسل لصلاتين المغرب، هذا ليس فيه مانع، ولكن أني أحكم الآن ويكون حكمي فعلياً ومشروطاً بشرط، ما يصير،....تناقض بين فعلية الحكم وبين كونه قد اشترط بشرط سوف يأتي فيما بعد...

إن قلت: إن شروط المتعلق ترجع إلى شروط الحكم، قلنا: صحيح ترجع إلى شروط الحكم، ولكن ليس بمعنى أخذها قيداً فعلياً في فعلية الحكم، ترجع على نحو لوازم، ولوازم بعيدة، وهذا ليس كون الحكم فعلياً، يصير حكماً اقتضائياً، أما إنشاء يحرك المكلف فعلي، يستحيل أن يكون معلق على شرط متأخر…
للكلام تتمة، ما أنهينا البحث، نكمله ونطبق غداً…

يقول: وبناءً على ما قاله الماتن من تعقل الشرط المتأخر  للحكم وأن الشرط المتأخر  للحكم كالشرط المتأخر للمتعلق، للتكليف، يظهر لنا اندفاع دعوى أن الشروط الشرعية للأحكام دخيلة في موضوعاتها، ويستحيل انفكاك الحكم عن موضوعه بحيث يتقدم عليه، هذا إشكال أشكل، بأن الشرط دخيل في تحقق الموضوع، وإذا كان دخيلاً فلا حكم إلا بعد تحقق الموضوع، ليترتب الحكم على موضوعه، فكيف يكون الشرط شرطاً لتحقق الموضوع المترتب عليه الحكم وهو متأخر عن موضوعه؟ يقول: الماتن لا مانع منه، بالنحو الذي أوردناه، على مبناه طبعاً وليس على مبنى المحقق النائيني، لماذا؟ يقول: إذ الممتنع هو انفكاك الحكم عن تحقق موضوعه الآن يمتنع، ولكن نحن لم نأخذه الآن، أخذناه أنه شرط للحكم في تحققه في ظرفه المتحقق فيه، وإلا يقول لولا هذه الدعوى لكان يرد علينا إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ طيب، إذا كان الشرط شرطاً دخيلاً في تحقق الموضوع، هذا ليس فقط يقال في الشرط المتأخر، بل يقال في الشرط المتقدم، فكيف صححتم الشرط المتقدم، والحال أن الإشكال يجري في المقامين؟ ومن هنا لابد يقول الماتن أن نؤل الشروط المتقدمة والمتأخرة بأحد التأويلين اللذين 
ذكرناهما فيما تقدم، التأويل الأول قلنا أن يكون الشرط كاشفاً، والتأويل الثاني أن يكون الشرط، إما معد إذا كان متقدماً، أو على أنه يبين لنا على أنه ليس شرطاً في تحقق الفعلية للغرض، بل في تحقق القابلية، التي قلنا مثل عدم المانع، الذي هو شرط في تحقق تأثير المقتضي في المقتضى، فلا يوجد مانع هنا.

تم كلامه.

بهذا نكتفي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
